
مة ؟ ة سلي حي د أض ا لم يج ذ ة ، وما الحكم إ و الإلي يل أ طوعة الذ مق ة ب حي 160316 - حكم التض

ال السؤ

ات وان ي الحصول على حي ن ف ر المسلمي ي عتمد على غ ا ن ي ريق ف وب أ ن ي ج ا ف توى رقم 37039، ولكن هن ة على الف اب د قرأت الإج لق

ا أن ن لك يصعب علي ات ، ولذ وان ه الحي رها ؛ لكي تسمن هذ اء صغ ن ث ات أ وان يول الحي ارعون على قطع ذ لاء المز اد هؤ د اعت ة ، ولق حي الأض

ها. ة ب حي ات والتض وان ه الحي راء هذ ا ش وز لن هل يج يالها، ف ذ قطع أ ات التي لم ت وان د الحي ج ن

را ي اكم الله خ ز ج

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ة ، لاف قطع الإلي خ ة ، ب حي ر على صحة الأض ث يل لا يؤ ن قطع الذ إ احي ، ف ة من الأض يل ومقطوع الإلي ين مقطوع الذ ريق ب ف د من الت لا ب

قوال العلماء . ح أ على أرج

لَا مَ ، وَ صُ اللَّحْ قُ نْ صٌ لَا يَ قْ ا نَ ذَ  نَّ هَ ا …لأَ وعً طُ قْ ةً ، أَوْ مَ قَ لْ انَ خِ اءٌ كَ وَ ا ، سَ بَ لَهَ نَ ذَ ي لَا  يَ الَّتِ هِ اءُ ، وَ رَ تْ بَ  ئُ الْ زِ  جْ  تُ ن قدامة المقدسي : ” وَ قال اب

تصرف . ي ” )13/372( ب ن تهى ” المغ يٌ “. ان  هْ هِ نَ رِدْ بِ لَمْ يَ ودِ ، وَ صُ قْ الْمَ بِ لُّ   خِ يُ

ي ” )13/371( . ن تهى ، ” المغ ةِ “. ان يَ أَلْ  الْ وٌ ، كَ ضْ ا عُ هَ نْ عَ مِ طِ ا قُ ئُ مَ زِ  جْ  لَا تُ وقال : ” وَ

مة ، ي ات ق ة ذ ئ ؛ لأن الإلي ز ج ه لا يُ ن إ ة ف ئ … ، أما مقطوع الإلي ز ج ة أو مقطوعاً : تُ لق نب لها خ راء التي لا ذ ت ن : ” الب مي ي ن عث يخ اب وقال الش

ومرادة مقصودة .

رح الممتع ” )7/435(. تهى ، ” الش ئ “. ان ز ه يج ب ن ا قطع ذ ذ ئ ، والمعز إ ز ه لا يج ت لي ا قطعت إ ذ أن إ الض ا ف وعلى هذ

ل ، ر والإب ق ي المعز والب يل ف لاف الذ خ ع مقصود ، ب اف و ن ة عض ئ ؛ لأن الإلي ز ها لا تج ن د قال العلماء : إ ق ة ف ة الإلي وب ب أما مج اً : ” ف يض وقال أ

يه ر ، ليس ف ق يل من الب ما هو كالذ ن ة ، وإ ه ليس كالإلي ن إ ة ف رالي م الأست ن يل الغ لك ذ ل ذ ه ، ومث ا يقطع ويرمى ب لهذ ر مقصود ، ف ي ه غ ن إ ف

” ص 108. لسات الحج تهى ، “ج اً “. ان ئ ي يلها المقطوع لا يساوي ش ة ؛ لأن ذ رالي م الأست ن ي الغ ة ف حي ئ الأض ز تج ء مقصود ، ف ي ش

ال )37039(. واب السؤ ي ج ة ، ف مقطوع الإلي ة ب حي واز التض ي عدم ج مة ف ة الدائ ن توى اللج قل ف ق ن وقد سب

اً : ي ان ث

الإمكان الحصول ة ما دام ب اة مقطوعة الإلي ش ة ب حي ك التض ؤ ز ة ، ولا يج ر مقطوعة الإلي ي ة غ حي حث عن أض ي الب هاد ف ت ب عليك الاج الواج

مة من كل العيوب . اةٍ سلي على ش

تركوا ت احي ، ف ي الأض ئ ف ز عام التي تج مة الأن هي ر من ب لى نوع آخ ال إ ق ت ا الان روع هن المش مة ، ف اة سلي تمكن من الحصول على ش ن لم ت إ ف

ترك كل يش ل ؛ ف اموس( ، أو الإب له الج ر )ومث ق الب حون ب ما من العيوب , أو تض دتموه سلي ن وج الماعز ، إ حون ب ة ، وتض ب اه المعي ي ه الش هذ

لك ، لهم ذ ها ف ي عة ف ترك أقل من سب ن اش لك ، وإ له ذ رده ، ف مف ة ب اق رة ، أو ن ق ح ب ب ذ ي اء أن يتطوع ف اقة ، ومن ش رة ، أو ن ق ي ب كم ف عة من سب

اقة واحدة . رة أو ن ق ي ب عة ف ر من سب ترك أكث لكن لا يش
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بحوا ذ كم أن ت ا الوصف ، ولم يمكن هذ لد هي ب ي الب رة ف اه المتوف ي ميع الش ة ، لكون ج ر مقطوعة الإلي ي اة غ ر الحصول على ش ا تعذ ذ أما إ

ها علون ب م يف ن ا كان أصحاب الغ ذ اصة إ ها ، خ ة ب حي اء التض ز ج ه الحال إ ي هذ هر ف ي يظ الذ ه ـ ف ان ي ق ب عام ـ على ما سب مة الأن هي يرها من ب غ

ر عائ رة من ش عي ه تعطيل ش رتب علي ت ه الحال سي ي هذ ع ف المن قص من قدرها ؛ لأن القول ب ا ين ب لك عي ها ، ولا يعدون ذ ل مصلحت لك لأج ذ

الإسلام .

د العلماء : ” الميسور لا يسقط رة عن رَّ اعدة المق ة ، والق ب ة معي حي أض ة ب حي سدة التض م من مف ة أعظ حي رة الأض عي هار ش ظ ومصلحة إ

المعسور “. ب

ه . ه المقدور علي عل من ل يف ه ، لا يسقط ، ب عض عل ب يسر ف ل يت ه المطلوب ، ب عله على الوج يسر ف ي لا يت ء الذ ي ن الش أي إ

اري )7288( ، ومسلم خ مْ ( ، رواه الب تُ عْ طَ تَ ا اسْ هُ مَ نْ وا مِ تُ أْ فَ ءٍ ،  يْ مْ بِشَ كُ تُ رْ أَمَ ا  ذَ  إِ طة من قوله صلى الله عليه وسلم : )  ب ن اعدة مست ه الق وهذ

ر” للسيوطي ص 159. ائ ظ اه والن ب ر: ” الأش ظ )1337( ، وين

ه ما ه ، ويسقط عن ما قدر علي تي ب أ ه ي ن إ ه ، ف عض ز عن ب ه ، وعج عض قدر على ب ء من الطاعات ف ي ش لّف ب د السلام : ” “من كُ ن عب وقال العز ب

تهى ، ” قواعد الأحكام” )2/7(. ه”. ان ز عن عج

والله أعلم .
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